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  بيان من رئيس مجلس الأمن    
  

 فيمـا يتـصل     ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ٢٥ التي عقدها مجلس الأمـن في        ٦٧٦٠في الجلسة     
، أدلى “التهديــدات الــتي يتعــرض لهــا الــسلام والأمــن الــدوليان”بنظــر المجلــس في البنــد المعنــون 

  :رئيس مجلس الأمن بالبيان التالي باسم المجلس
  

 عن صون السلام والأمـن      الأساسية مسؤوليته   يؤكد مجلس الأمن من جديد    ”    
 .الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة

 مجلس الأمـن بالتحـديات والتهديـدات المتناميـة الـتي تواجـه الـسلام          عترفوي”    
 وانتــشار أســلحة الــدمار  ، والإرهــاب،والأمــن الــدوليين، بمــا فيهــا التراعــات المــسلحة  

 ، والجريمـــة المنظمـــة عـــبر الوطنيـــة،لخفيفـــة والأســـلحة الـــصغيرة والأســـلحة ا،الـــشامل
هـذه التحـديات     إطـار    تـصدى المجلـس في    يو . والاتجـار بالبـشر    ، والمخدرات ،والقرصنة

والتهديــدات، مــتى كــان ذلــك مناســبا، لأنــشطة الاتجــار غــير المــشروع بالأســلحة عــبر 
ــة، والاتجــار بالمخــدرات، واتجــار الج   ــدول بالأســلحة   هــات الحــدود الوطني مــن غــير ال

وسـائل إيـصالها ومـا يتـصل بهـا مـن عتـاد، والاتجـار                بلنووية والكيميائية والبيولوجيـة و    ا
انتـهاك لأنظمـة    رهابيين وأمـوالهم المـضطلع بهـا في    الإ حركةبالمعادن المؤججة للتراع، و   

المفروضة من قبل مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثـاق          للجزاءات  الأمم المتحدة   
ات الأخرى المتخذة بموجب الفصل السابع، ولا سـيما القـراران           الأمم المتحدة وللقرار  

ــه الأخـــرى ذات الـــصلة )٢٠٠٤ (١٥٤٠ و) ٢٠٠١ (١٣٧٣ ــا يلـــي ( ، وقراراتـ فيمـ
ويـساور المجلـس القلـق لأن      ).‘‘ غـير المـشروعة عـبر الحـدود        الحركـة أنشطة الاتجـار و   ’’

التحــديات  تلــك هــذه غــير المــشروعة عــبر الحــدود تــسهم في والحركــةأنــشطة الاتجــار 
غـير المـشروعة عـبر        هـذه  والحركـة ويعتـرف المجلـس بـأن أنـشطة الاتجـار           . والتهديدات

ــة        ــة العام ــدة قطاعــات تنظــر الجمعي ــان كــثيرة مــسائل شــاملة لع الحــدود تمــس في أحي
 . في الكثير منها الأخرىوهيئات الأمم المتحدة وأجهزتها
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ــة ذات الــصلة لاحــظوي”     ــدة  مثــل، المجلــس الاتفاقيــات الدولي ــة الوحي  الاتفاقي
، واتفاقيـــة ١٩٧٢ علـــى النحـــو المعـــدل ببروتوكـــول عـــام  ١٩٦١للمخـــدرات لعـــام 

 لمكافحـة الاتجـار غـير المـشروع         ، واتفاقيـة الأمـم المتحـدة      ١٩٧١المؤثرات العقلية لعـام     
، واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة       ١٩٨٨المخدرات والمؤثرات العقلية لعام      في

ــام  المنظمــة عــبر ا  ــة لع ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة   ٢٠٠٠لوطني  وبروتوكوليهــا، واتفاقي
. ، والاتفاقيــات والبروتوكــولات الدوليــة ذات الــصلة بالإرهــاب ٢٠٠٣الفــساد لعــام 

ويـــشير مجلـــس الأمـــن إلى برنـــامج عمـــل الأمـــم المتحـــدة المتعلـــق بالأســـلحة الـــصغيرة 
لمتحـدة العالميـة لمكافحـة       وخطـة الأمـم ا     ، والـصك الـدولي للتعقـب      ،والأسلحة الخفيفـة  
 .الاتجار بالأشخاص

 مزايــا الاتــصالات عــبر الوطنيــة والتبــادل   مــن جديــد مجلــس الأمــن يؤكــدو”    
ويلاحظ مجلس الأمن، مع ذلـك، أن التحـديات والتهديـدات          . الدولي والهجرة الدولية  

  غــيروالحركــةنــشطة الاتجــار نتيجــة لأالمختلفــة الــتي تواجــه الــسلام والأمــن الــدوليين   
ويلاحـظ مجلـس   . تزايدت بتزايد الترابط بين شتى أنحاء العـالم       شروعة عبر الحدود قد   الم

الجماعـات والـشبكات الإجراميـة المنظمـة،        باتـت   ة،  لم ـالأمن أنه في ظل المجتمعات المعو     
ــر تنوعــا       ــدة، أكث ــصالات الجدي ــا المعلومــات والات ــا بتكنولوجي بفــضل تحــسين تجهيزه

بعض الحالات من شـدة التهديـدات        زيد في ، مما قد ي   شروعةوترابطا في عملياتها غير الم    
 .المحدقة بالأمن الدولي

 هادودلحـــ بــأن تـــأمين الــدول الأعــضاء    مـــن جديــد  مجلــس الأمــن   ؤكــد وي”    
صلاحياتها السيادية، ويعيد في هذا السياق تأكيـد التزامـه بمقاصـد ميثـاق الأمـم                من هو

 مجلـس  يـدعو و. الـسيادة والـسلامة الإقليميـة   المـساواة في   آ  المتحدة ومبادئه، بما فيها مبـد     
 شـيوع   مـن  بفعاليـة الحـد من أجـل   الحدود  تحسين إدارة إلىالأمن جميع الدول الأعضاء   
ــة   ــبر الوطني ــدات ع ــن  ؤكــدوي. التهدي ــس الأم ــد   مجل ــن جدي ــاع ضــرورة م ــدولامتن  ال

مة التهديد باسـتخدام القـوة أو اسـتخدامها ضـد الـسلا         الأعضاء في علاقاتها الدولية عن    
قيامها أيضا بتقديم كل أشكال المـساعدة       الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، و      

ــم المتحــدة في أي  إلى ا ــم المتحــدة، و   إجــراءاتلأم ــاق الأم ــا لميث ــا  تتخــذها وفق امتناعه
 .تقديم المساعدة لأي دولة تتخذ الأمم المتحدة ضدها إجراءات وقائية أو قسرية عن

ــرفوي”     ــصدي     عت ــة للت ــاع اســتراتيجيات متباين  مجلــس الأمــن بالحاجــة إلى اتب
ويلاحـظ  . الحـدود  غير المشروعة عـبر      والحركةللتهديدات التي تشكلها أنشطة الاتجار      

 غير المشروعة عبر الحدود كثيرا مـا تقـوم          والحركةعمليات الاتجار    المجلس مع ذلك أن   
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ــة منظمــة   المجلــس كــذلك أن أنــشطة  ويلاحــظ . بتيــسيرها جماعــات وشــبكات إجرامي
 تلــك غــير المــشروعة عــبر الحــدود، الــتي تــستغل في بعــض الحــالات     والحركــةالاتجــار 
ضعف متشابهة تعاني منها الدول الأعضاء في تـأمين حـدودها، يمكـن التـصدي               مواطن  

 مجلــس عتــرفوي.  الــدول الأعــضاء علــى تــأمين حــدودهاةلهــا عــن طريــق تحــسين قــدر
نهج شامل ومتوازن، بحسب الحاجة، لمعالجة الظروف الـتي         الأمن كذلك بأهمية اعتماد     

في ذلك عـاملا      غير المشروعة عبر الحدود، بما     والحركةتفضي إلى تيسير أنشطة الاتجار      
 .العرض والطلب، ويؤكد أهمية التعاون الدولي في هذا الشأن

ة  ذات الـصل   بالالتزامـات  التـام    التقيدويدعو مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى       ”    
المفروضة بموجب القانون الدولي الساري، بما في ذلك القانون الدولي لحقـوق الإنـسان              

قانون الدولي للاجئين، والمتعلقة بتـأمين حـدودها في وجـه           الوالقانون الدولي الإنساني و   
 غــير المـشروعة عـبر الحـدود، بمــا فيهـا الالتزامـات الناشـئة عــن       والحركـة أنـشطة الاتجـار   

 ذات الــصلة المتخــذة بموجــب الفــصل الــسابع مــن ميثــاق الأمــم   قــرارات مجلــس الأمــن
ويدعو مجلس الأمن جميع الـدول الأعـضاء إلى احتـرام جميـع التزاماتهـا الدوليـة                 . المتحدة

 .الكامل  على النحو وتنفيذهاذات الصلة

والمنظمات المعنية علـى تعزيـز التعـاون         ويشجع مجلس الأمن الدول الأعضاء    ”    
 غـير   والحركـة حسب الاقتـضاء، مـن أجـل مكافحـة أنـشطة الاتجـار              والاستراتيجيات،  

 . المذكورةالمشروعة عبر الحدود

ويـــشجع مجلـــس الأمـــن الـــدول الأعـــضاء والمنظمـــات الدوليـــة والمنظمـــات ”    
 في إطــار ولايــة كـــل منــها وحـــسب    ،الإقليميــة ودون الإقليميــة المعنيـــة علــى القيـــام   

الأعضاء في بناء القدرة علـى تـأمين حـدودها           بتعزيز الجهود لمساعدة الدول      ،الاقتضاء
 غــير المــشروعة عــبر الحــدود، بنــاء علــى طلــب منــها  والحركــةفي وجــه أنــشطة الاتجــار 

 الـتي   وبـة ؤالد ويـثني مجلـس الأمـن علـى الجهـود            .وباتفاق متبادل، وفقا للقانون الدولي    
 .تبذل فعلا في هذا المجال

للأمم المتحدة، بما فيها الهيئـات      ويلاحظ مجلس الأمن أن عدة كيانات تابعة        ”    
مجلـس الأمـن بأهميـة      عتـرف   وي. الفرعية لمجلس الأمن، تعرض فعلا تقديم هذه المـساعدة        

أوجـه التـصدي   اتساق عمل الأمم المتحدة على نطاق المنظومة ككل في سـبيل تنـسيق        
لتهديدات العابرة للحدود الوطنيـة، بـسبل منـها اسـتخدام أفـضل الممارسـات وتبـادل                 ل
ق أخــرى، تجــارب الإيجابيــة المكتــسبة مــن مبــادرات اتخــذت في هــذا الــشأن في منــاط ال

  .مثل مبادرة ميثاق باريس
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 سـتة أشـهر تقريـرا       غـضون ويدعو مجلس الأمن الأمين العام إلى أن يقـدم في           ”    
  هـذا المجـال    الأمـم المتحـدة في    لمـا تقـوم بـه        وتقييمـا شـاملين       استقـصائية  يتضمن دراسـة  

 غـير  والحركـة مساعدة الدول الأعضاء في مكافحة أنشطة الاتجار  أعمال ترمي إلى   من
  .“د، على النحو المعرف في الفقرة الثانية أعلاهالمشروعة عبر الحدو

  


	بيان من رئيس مجلس الأمن
	في الجلسة 6760 التي عقدها مجلس الأمن في 25 نيسان/أبريل 2012 فيما يتصل بنظر المجلس في البند المعنون ”التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان“، أدلى رئيس مجلس الأمن بالبيان التالي باسم المجلس:
	”يؤكد مجلس الأمن من جديد مسؤوليته الأساسية عن صون السلام والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
	”ويعترف مجلس الأمن بالتحديات والتهديدات المتنامية التي تواجه السلام والأمن الدوليين، بما فيها النزاعات المسلحة، والإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والجريمة المنظمة عبر الوطنية، والقرصنة، والمخدرات، والاتجار بالبشر. ويتصدى المجلس في إطار هذه التحديات والتهديدات، متى كان ذلك مناسبا، لأنشطة الاتجار غير المشروع بالأسلحة عبر الحدود الوطنية، والاتجار بالمخدرات، واتجار الجهات من غير الدول بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وبوسائل إيصالها وما يتصل بها من عتاد، والاتجار بالمعادن المؤججة للنزاع، وحركة الإرهابيين وأموالهم المضطلع بها في انتهاك لأنظمة الأمم المتحدة للجزاءات المفروضة من قبل مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وللقرارات الأخرى المتخذة بموجب الفصل السابع، ولا سيما القراران 1373 (2001) و 1540 (2004)، وقراراته الأخرى ذات الصلة (فيما يلي ’’أنشطة الاتجار والحركة غير المشروعة عبر الحدود‘‘). ويساور المجلس القلق لأن أنشطة الاتجار والحركة هذه غير المشروعة عبر الحدود تسهم في تلك التحديات والتهديدات. ويعترف المجلس بأن أنشطة الاتجار والحركة هذه غير المشروعة عبر الحدود تمس في أحيان كثيرة مسائل شاملة لعدة قطاعات تنظر الجمعية العامة وهيئات الأمم المتحدة وأجهزتها الأخرى في الكثير منها.
	”ويلاحظ المجلس الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 على النحو المعدل ببروتوكول عام 1972، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 وبروتوكوليها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب. ويشير مجلس الأمن إلى برنامج عمل الأمم المتحدة المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والصك الدولي للتعقب، وخطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
	”ويؤكد مجلس الأمن من جديد مزايا الاتصالات عبر الوطنية والتبادل الدولي والهجرة الدولية. ويلاحظ مجلس الأمن، مع ذلك، أن التحديات والتهديدات المختلفة التي تواجه السلام والأمن الدوليين نتيجة لأنشطة الاتجار والحركة غير المشروعة عبر الحدود قد تزايدت بتزايد الترابط بين شتى أنحاء العالم. ويلاحظ مجلس الأمن أنه في ظل المجتمعات المعولمة، باتت الجماعات والشبكات الإجرامية المنظمة، بفضل تحسين تجهيزها بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة، أكثر تنوعا وترابطا في عملياتها غير المشروعة، مما قد يزيد في بعض الحالات من شدة التهديدات المحدقة بالأمن الدولي.
	”ويؤكد مجلس الأمن من جديد بأن تأمين الدول الأعضاء لحدودها هو من صلاحياتها السيادية، ويعيد في هذا السياق تأكيد التزامه بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، بما فيها مبدآ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية. ويدعو مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء إلى تحسين إدارة الحدود من أجل الحد بفعالية من شيوع التهديدات عبر الوطنية. ويؤكد مجلس الأمن من جديد ضرورة امتناع الدول الأعضاء في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، وقيامها أيضا بتقديم كل أشكال المساعدة إلى الأمم المتحدة في أي إجراءات تتخذها وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وامتناعها عن تقديم المساعدة لأي دولة تتخذ الأمم المتحدة ضدها إجراءات وقائية أو قسرية.
	”ويعترف مجلس الأمن بالحاجة إلى اتباع استراتيجيات متباينة للتصدي للتهديدات التي تشكلها أنشطة الاتجار والحركة غير المشروعة عبر الحدود. ويلاحظ المجلس مع ذلك أن عمليات الاتجار والحركة غير المشروعة عبر الحدود كثيرا ما تقوم بتيسيرها جماعات وشبكات إجرامية منظمة. ويلاحظ المجلس كذلك أن أنشطة الاتجار والحركة تلك غير المشروعة عبر الحدود، التي تستغل في بعض الحالات مواطن ضعف متشابهة تعاني منها الدول الأعضاء في تأمين حدودها، يمكن التصدي لها عن طريق تحسين قدرة الدول الأعضاء على تأمين حدودها. ويعترف مجلس الأمن كذلك بأهمية اعتماد نهج شامل ومتوازن، بحسب الحاجة، لمعالجة الظروف التي تفضي إلى تيسير أنشطة الاتجار والحركة غير المشروعة عبر الحدود، بما في ذلك عاملا العرض والطلب، ويؤكد أهمية التعاون الدولي في هذا الشأن.
	”ويدعو مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى التقيد التام بالالتزامات ذات الصلة المفروضة بموجب القانون الدولي الساري، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين، والمتعلقة بتأمين حدودها في وجه أنشطة الاتجار والحركة غير المشروعة عبر الحدود، بما فيها الالتزامات الناشئة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتخذة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويدعو مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء إلى احترام جميع التزاماتها الدولية ذات الصلة وتنفيذها على النحو الكامل.
	”ويشجع مجلس الأمن الدول الأعضاء والمنظمات المعنية على تعزيز التعاون والاستراتيجيات، حسب الاقتضاء، من أجل مكافحة أنشطة الاتجار والحركة غير المشروعة عبر الحدود المذكورة.
	”ويشجع مجلس الأمن الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية على القيام، في إطار ولاية كل منها وحسب الاقتضاء، بتعزيز الجهود لمساعدة الدول الأعضاء في بناء القدرة على تأمين حدودها في وجه أنشطة الاتجار والحركة غير المشروعة عبر الحدود، بناء على طلب منها وباتفاق متبادل، وفقا للقانون الدولي. ويثني مجلس الأمن على الجهود الدؤوبة التي تبذل فعلا في هذا المجال.
	”ويلاحظ مجلس الأمن أن عدة كيانات تابعة للأمم المتحدة، بما فيها الهيئات الفرعية لمجلس الأمن، تعرض فعلا تقديم هذه المساعدة. ويعترف مجلس الأمن بأهمية اتساق عمل الأمم المتحدة على نطاق المنظومة ككل في سبيل تنسيق أوجه التصدي للتهديدات العابرة للحدود الوطنية، بسبل منها استخدام أفضل الممارسات وتبادل التجارب الإيجابية المكتسبة من مبادرات اتخذت في هذا الشأن في مناطق أخرى، مثل مبادرة ميثاق باريس.
	”ويدعو مجلس الأمن الأمين العام إلى أن يقدم في غضون ستة أشهر تقريرا يتضمن دراسة استقصائية وتقييما شاملين لما تقوم به الأمم المتحدة في هذا المجال من أعمال ترمي إلى مساعدة الدول الأعضاء في مكافحة أنشطة الاتجار والحركة غير المشروعة عبر الحدود، على النحو المعرف في الفقرة الثانية أعلاه“.

